
يرى العديد من الخبراء أن العالم بات الآن أكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة إلى 
التمويل الإسلامي القائم على مبادئ الشراكة والمرابحة والأكثر عدالة وإنصافاً وتوافقاً 
مع متطلبات التنمية المســتدامة، مقارنة بنظيــره التقليدي الذي يعتمد على الفوائد 
التراكميــة، والــذي أرهق الاقتصاد العالمــي ووضع الكثير من الدول والمؤسســات 

والشركات تحت ضغط المتعثر. وإعادة جدولة وهيكلة الديون والمؤسسات.
ورغــم ضآلة حجــم الأصول المالية الإســلامية في العالم مقارنــة بحجم الاقتصاد 
العالمــي، إلا أن الكثيــر مــن الاقتصاديين والخبــراء باتوا يعولون كثيــراً على الدفع 
قدمــاً في اتجاه تنمية هــذا القطاع الحيوي، وخصوصاً في مجــال التمويل، حيث إن 
الثقة العالمية منحت التمويل الإســلامي والمصارف المتوافقة مع الشــريعة أفضلية 
وبات هذا القطاع ينمو بمعدل ١٦٪ ســنوياً منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد 

الإسلامي، مقابل ١٠٪ نمواً للمصارف التقليدية.
ورصــد بنك التســويات الدولية ارتفــاع ديون القطاعين العــام والخاص إلى أعلى 
مســتوياتها على الإطلاق والتي باتت تشــكل نسبة ١٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
في الدول الناشــئة و٢٦٥٪ من الناتج المحلي لــدى دول منظمة التعاون الاقتصادي. 
وهــو مــا يؤكد ما يــراه الكثير من الخبراء مــن أن المديونية باتــت أخطر ما يتهدد 

الاقتصاد العالمي.
ويعتمــد التمويل الإســلامي على ركائز أكثــر عدالة، منها: الشــراكة في المخاطر، 
وتقاســم الربح. وهو ما ينفي مبدأ الفائــدة المقطوعة، وتراكماتها. ويعني أن الأصل 
المالي لا ينمو إلا بعد دخوله كعنصر أساسي من عملية الإنتاج أو النشاط الاقتصادي 

المشروع سواء كان تجارة أو صناعة أو غيرها من أشكال الربح المباحة.
وفي الســياق، تبرز الصكوك كحل تمويلي للدول والشــركات، بديلاً عن الســندات 
التقليدية. فيما تأخذ العديد من الجهات على عاتقها في الوقت الحاضر تطوير ســوق 
الصكــوك ومنها مجلس الخدمات المالية الإســلامية الذي يعمــل على وضع مقاييس 
جديــدة (كتلــك الخاصة بإعادة التكافــل واختبار الضغوط)، وتعمل هيئة المحاســبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على وضع مقاييس جديدة لإصدار الصكوك، 
كما تعمل الســوق المالية الإســلامية الدولية على توحيد الوثائــق القانونية الخاصة 

بالصكوك.
ويعمــل البنك الإســلامي للتنمية- من خلال المؤسســة الإســلامية لتنمية القطاع 
الخاص- على مســاعدة بعض المصدرين الجدد- في أفريقيا بشــكل رئيســي- لدخول 

السوق .
ويتطابق التمويل الإسلامي من حيث التصميم بشكل جيد مع تمويل البنية التحتية 
والاســتثمار في الاقتصاد الحقيقي. وتتصدر ناســداك دبي حاليــاً في حجم إصدارات 
وإدراجات الصكوك، حيث ارتفعت القيمة الاســمية الإجمالية للإدراجات في 
دبــي إلى ٤٤٫٥٦ مليار دولار، الأمر الذي يبرهــن على النمو القوي الذي 

حققته دبي بصفتها مركزاً عالمياً رائداً لإدراجات الصكوك.  

 –
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قال خبراء في التمويل الإسلامي إن ثلاثة 
عوامل رئيســية ستحدد أداء سوق إصدار 
الصكوك في العام الجاري، وهي تطورات 
المتحدة  الولايات  النقدية في  السياســة 
الأميركية وأوروبا، واحتياجات الاستدانة 
في الدول الخليجية على خلفية انخفاض 
أســعار النفط بالإضافة إلى ضرورة ضخ 
ســيولة جديدة في المصارف الإســلامية 
خصوصــاً مع اقتراب موعــد التوافق مع 
المتطلبــات الرقابيــة لبنود «بــازل ٣»، 
لافتيــن إلى أن ســوق الصكــوك لا يزال 
يمــر بمرحلة من التصحيــح بدأت العام 

الماضي.
وتشــير التوقعــات إلــى أنــه قيمــة 
الإصــدارات ســتتراوح بيــن ٥٠ إلى ٥٥ 
مليــار دولار فــي العــام الجــاري، منها 
٣٫٤٥ مليــارات حجم إصدار الصكوك في 

الإمارات في النصف الأول.
اســتمرار  أن  إلــى  الخبــراء  وأشــار 
(المركزي  الفيدرالي  الاحتياطــي  مجلس 
الفائدة،  الأميركــي) فــي رفــع أســعار 
ســيؤدي إلى ارتفــاع في تكلفــة إصدار 
الصكوك، مشــيرين إلى أن تحسن أسعار 
النفط المتوقع خــلال النصف الثاني من 
العام قــد يطلق العنــان لموجة جديدة 
من إصدارات الصكوك، خصوصاً في دول 

الخليج.

وعــزا عدنــان أحمــد يوســف الرئيــس 
التنفيــذي لمجموعــة البركــة المصرفية 
ســوق  أداء  حيــال  التوقعــات  تفــاوت 
الصكــوك في المنطقة والعالم هذا العام 
إلى الظــروف الاقتصاديــة والمالية غير 
المســتقرة وتفضيل عدد من المصدرين 
التمهل حتى نهاية العام ليحزموا أمرهم 
بشــأن الموضوع. لذلك، فــإن التوقعات 
الراهنة تشــير إلــى أن ســوق الصكوك 
العالمية في العام ٢٠١٦ ستظل أدنى من 
أعلى المستويات التي وصلت إليها، حيث 
تتوقع وكالة ســتاندرد آند بورز لخدمات 
التصنيــف الائتمانــي بأن تتــراوح قيمة 
الإصــدارات من ٥٠ إلــى ٥٥ مليار دولار 
في العــام ٢٠١٦، مقارنة بـــ ٦٣٫٥ مليار 
دولار فــي ٢٠١٥ و١١٦٫٤ مليــار دولار 
فــي العام ٢٠١٤. ويعكس هذا الانخفاض 
جزئيا توقف المصرف المركزي الماليزي 
(بنك نيجارا ماليزيا) – أحد أكبر مصدري 

الصكوك في العالم، عن الإصدار. 
وأضــاف أحمــد: «بمعزل عــن تأثير 
توقــف بنك نيجارا ماليزيــا عن الإصدار، 
فقــد انخفض إصدار الصكــوك في العام 
٢٠١٦ عــن العام ٢٠١٥. لكــن قد تتغير 
هــذه الصــورة فــي الربــع الأخيــر من 
العام، حيث تنتظر عــدد من الحكومات 
والمصدرين الرئيسيين أن تتضح الصورة 
فيما يخص أسواق النفط وأسعار الفائدة، 
وربما نشهد آنذاك إصدارات كبيرة تغير 

صورة المشهد الحالي».

وأوضــح يوســف أن الأســواق تنتظر 
قيام عدد من الــدول الخليجية بالإضافة 
وبعــض  الأخــرى  الــدول  بعــض  إلــى 
الشــركات الرئيســية في الخليج بإطلاق 
إصــدارات كبيــرة خلال النصــف الثاني 
من العــام، والعامل المشــجع هو اتجاه 
أســعار النفط نحو التحســن مما يساعد 
على تحســن القدرة المالية للحكومات. 
المتوقــع قيامها بهذه  الحكومــات  ومن 
الإصــدارات نيجيريــا والكويت والأردن. 

كما إن المتطلبــات الرقابية للجنة «بازل 
٣» تشــجع على هذه الإصدارات لتوفير 

الأدوات السائلة للبنوك الإسلامية. 

وأفــاد يوســف أن ثمة ثلاثــة محركات 
رئيسية ستحدد شكل أداء سوق الصكوك 
فــي العــام ٢٠١٦ وهــي أولاً تطــورات 
المتحدة  الولايات  النقدية في  السياســة 
المستوى الذي  الأميركية وأوروبا، وثانياً 

ستســقر عنــده أســعار النفــط وارتباط 
ذلــك باحتياجات الاســتدانة فــي الدول 
الرقابية.  المتطلبــات  وثالثــا  الخليجيــة 
وقد يــؤدي العامــلان الأول والثاني إلى 
استنزاف الســيولة من الأسواق العالمية 
والمحليــة، وفــي حــال بقيــت أســعار 
النفــط منخفضة. ونعتقــد بأنه لن يكون 
لــدى بعض الحكومــات المصدرة للنفط 
وماليزيا أي خيار آخر ســوى اللجوء إلى 
الاســتدانة. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد بأن 
الكثيــر من الــدول المصــدرة للصكوك 
قــد تقرر اصــدار ســندات تقليدية، بدلاً 
من الصكوك الإســلامية وهذا ما شهدناه 
بالنســبة لقطــر والإمارات بدايــة العام 
خشية من عدم قدرة سوق الصكوك على 
اســتيعاب الإصدارات الكبيــرة. مع ذلك 
قد يســتفيد السوق من برنامج المصرف 
المركزي الأوروبي للتســهيل الكمي في 
بيئة متسمة بعوائد منخفضة مما سيدفع 
بعض المســتثمرين الأوروبييــن للتوجه 

الى سوق الصكوك. 
كمــا ســوف يســتفيد الســوق خلال 
الســنوات القادمة من الانخــراط الأكبر 
لأصحــاب المصلحــة التقليدييــن – مثل 
ومجلــس  للتنميــة،  الإســلامي  البنــك 
الخدمــات الماليــة الإســلامية، وهيئــة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

الإســلامية وكذلــك اصحــاب المصلحــة 
الجــدد مثل صندوق النقد الدولي، حيث 
تعمل هذه المؤسســات الآن على الكثير 
من المشاريع لتعزيز أسس قطاع التمويل 
الإســلامي وإعداده للمزيــد من التطوير 

والنمو المتسارع.

وقــال محمــد دمــق الرئيــس العالمــي 
للتمويل الإســلامي لدى وكالة ســتاندرد 
آنــد بورز جلوبــال للتصنيفات الائتمانية 
إن سوق الصكوك لا يزال يمر في مرحلة 
من التصحيح بدأت العام الماضي. مشيراً 
إلى أن قيمة الإصدارات منذ بداية العام 
حتــى نهايــة النصــف الأول مــن العام 
الجــاري وصلــت إلــى ٣٢٫٩ مليار دولار 
مقارنة مع ٣٥٫٢ مليار دولار خلال الفترة 
نفســها من العام الماضــي، و٥٨٫٦ مليار 
دولار في الفترة نفسها من العام ٢٠١٤. 
وأضــاف: لم يؤد الانخفــاض الحاصل 
في أســعار النفط إلى زيــادة كبيرة في 
العكس  الصكــوك، بل علــى  إصــدارات 
ســاهم في تشــجيع إصــدار الســندات 
التقليدية حيث حقق إجمالي الإصدارات 
التقليديــة فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي نمواً بنســبة ١١٨٪ ليصل إلى 
٢٦٫٧ مليــار دولار منذ بداية العام ٢٠١٦ 

حتــى اليوم مــن ١٢٫٣ مليــار دولار في 
العام ٢٠١٥. نعتقد بأن الســبب الرئيسي 
وراء ذلك هو التعقيد الحاصل في عملية 
إصــدار الصكــوك والتي تتطلــب اعتماد 

معايير تنظيمية أعلى.
وتابع: نرى أن انخفاض أســعار النفط 
كان له تأثير سلبي على حجم الإصدارات 
من ناحيتي العرض والطلب. في السابق، 
تناقصت الســيولة لدى البنوك الخليجية 
نتيجــة للمســاهمات الكبيــرة للودائــع 
الحكومية والكيانات التابعة لها في قاعدة 
التمويل. ولاحقاً، بدأت استجابة السياسة 
لانخفاض أســعار النفط تؤتي ثمارها في 
بعــض دول مجلس التعاون الخليجي من 
خــلال مجموعة من المبــادرات الهادفة 
لتعزيــز الإيرادات وخفــض الإنفاق لدى 

الحكومات. 
الأخــرى  العوامــل  مــن  واســتطرد: 
المؤثــرة علــى نشــاط ســوق الصكوك 
الارتفاع المتوقع في ســعر الفائدة لدى 
مجلــس الاحتياطــي الفيدرالــي. يتجــه 
الســوق أحياناً إلى غــض الطرف عن أن 
ســوق الصكوك يشــكل جزءاً من أسواق 
رأس المــال العالمية. وفي حال اســتمر 
الفيدرالــي في رفع  مجلــس الاحتياطي 
أســعار الفائدة، فإنها سنشــهد شــحاً في 
الســيولة العالميــة وارتفاعاً فــي تكلفة 
إصــدار الصكوك. ويعوض تأثير سياســة 
الاحتياطــي الفيدرالــي جزئيــاً برنامــج 
المركــزي  للمصــرف  الكمــي  التيســير 
الأوروبــي حيــث نتوقع حــدوث بعض 
تدفقات الســيولة إلى الأســواق الناشئة. 
عمومــاً، نعتقد بأن التصحيح القائم حالياً 
سيســتمر حيث مــن المتوقــع أن يصل 
إجمالــي إصدار الصكوك إلى ما بين ٥٠-
٥٥ مليار دولار أميركي في العام ٢٠١٦.

وقال: تقدر القيمة الإجمالية لإصدارات 
الصكوك بحوالــي ٣٢٠ مليار دولار حتى 
تاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٦. ونتوقع بأن يصل 
حجم الإصــدارات خلال العام ٢٠١٦ إلى 

ما بين ٥٠-٥٥ مليار دولار.

وأضــاف دمق أنه لا يــرى أي زيادة في 
الطلب والعرض في ســوق الصكوك. إلا 
أنه مع اقتراب الموعــد المحدد لتطبيق 
اتفاقية «بــازل ٣»، يتوقع ازدياد الطلب 
علــى الصكوك وخاصة تلــك التي تتمتع 

بمعايير الأصول السائلة عالية الجودة.
الرئيــس  الرفاعــي  طــارق  وتوقــع 
التنفيذي في مركز «كوروم» للدراســات 
الاســتراتيجية في بريطانيا تحسن إصدار 
الصكــوك في دول الخليــج وذلك بفضل 
عاملين اثنين بشــكل رئيسي هما «بازل 

٣» وانخفاض أسعار النفط. 
وقال: «تجبر «بازل ٣» البنوك الإسلامية 
علــى إصدار صكــوك لتحســين قاعدتها 
الرأســمالية، وبالفعل شــهدنا العديد من 
البنــوك الإســلامية تقوم إصــدار صكوك 
بكل مســتمر خصيصا لهــذا الغرض، مثل 
بنك دبي الإســلامي، وبنك نور ومصرف 
قطر الإســلامي وآخرها بنــك بوبيان في 
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■ سوق الصكوك يمر بمرحلة من التصحيح بدأت العام الماضي   |  البيان

أكّــد عبــد اللــه محمــد العــور المدير 
التنفيــذي لمركز دبــي لتطوير الاقتصاد 
الرقمــي  الاقتصــاد  أهميــة  الإســلامي 
الإســلامي كركيزة أساســية مــن ركائز 
مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإســلامي، 
مشيراً إلى أنه في زمن التطور المتسارع 
وللعالــم  الحديــث،  الاقتصــاد  لأدوات 
الرقمــي، لا يمكــن الحديــث عــن أي 
منظومــة اقتصادية بمعــزل عن قدرتها 
على استيعاب التطورات المتسارعة في 

العالم الرقمي.
شــركة  أعدتــه  تقريــر  وبحســب 
«ديلويــت» فــإن الاقتصــاد الرقمي في 
الشرق الأوسط سيتجاوز ٣٠ مليار دولار 
بحلــول عام ٢٠١٨، بعــد أن يحقق نمواً 
ســنوياً يقارب ٣٠٪. وتتصــدر الإمارات 
قائمة هذه الدول من حيث حجم القيمة 
المضافــة للاقتصاد الرقمــي على ناتجها 
الإجمالي المحلي. ومن المتوقع – وفقاً 
للتقريــر ذاته- أن يصل حجم مســاهمة 
المســتهلكين المســلمين فــي الاقتصاد 
الرقمــي ٢٧٧ مليــار دولار بحلــول عام 

.٢٠٢٠
خاصــة  تصريحــات  فــي  وأضــاف 

مــن  الهــدف  إن  الاقتصــادي  للبيــان 
تطويــر الاقتصاد الرقمي الإســلامي هو 
توظيفــه لخدمة الغايات الاســتراتيجية 
مــن النشــاط الاقتصادي والتــي يمكن 
والارتقاء  التنميــة،  بتحقيق  اختصارهــا 
بالواقع الاجتماعي إلى درجة تصبح فيها 
مجتمعات المعرفــة هي قاعدة وركيزة 

النمو الاقتصادي. 
وأضــاف: «إن الحديــث عــن القطاع 
الرقمي في الاقتصاد الإسلامي، لا يقتصر 
فقــط على تجــارة الأغذيــة الحلال، أو 
الحجــز فــي فنــادق الســياحة العائلية 
إلــى آخــر تلــك القطاعــات المرتبطة 
بالمســلمين فقط، بل يمتد ليشمل كافة 

■  النمو الحقيقي في الاقتصاد الإسلامي يقاس بارتقاء مجمل الواقع الاجتماعي  |  البيان

■ طارق الرفاعي■ محمد دمق■ عدنان يوسف■ هاني الهاملي

أكّد المستشار والباحث في الصيرفة 
الإســلامية أسامه إســحاق الحاج أن 
بنــاء منظومة قانونيــة متكاملة هو 
الســبيل لتعزيــز عمــل المصرفيــة 
الإســلامية فــي الدولــة. موضحاً أن 
أي قانــون مصرفي يجــب أن يعمل 
علــى تحقيق ثلاثة أهداف رئيســية 
هي أولاً تشــجيع تنمية المؤسسات 
المصرفية بمــا يكفل المحافظة على 
في  والمســاهمة  المالي  الاســتقرار 
النمو الاقتصــادي والصناعي  تحقيق 
الدولــة  مكانــة  وتعزيــز  والمالــي 
في المجــال المالي الدولــي، وثانياً 
تخويل البنك المركزي ســلطة إصدار 
العملــة والمحافظــة علــى قيمتهــا 
المحليــة والدولية والإشــراف على 
المصــارف والأعمــال المصرفية في 
للحكومة  المشــورة  وتقديم  الدولة 
حول الشــؤون الاقتصاديــة المحلية 
والدولية، وثالثاً تسهيل توسع اقتصاد 
الســوق الحر للدولة من خلال زيادة 
اســتخدام المؤسســات والأســاليب 

المصرفية المعترف بها.
وأشــار الحاج إلى أنه ومن خلال 
تلــك الأهداف الثلاثــة كان لابد من 
تجديد النظرة إلى قانون المؤسسات 
المصرفية الإســلامية الذي صدر في 
عام ١٩٨٥ ولم يخضع لأي تعديل أو 
ترميم حتى عام ٢٠١٦ عندما اعتمد 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم إمارة 
دبي ،حفظــه الله ورعــاه، ومجلس 
الــوزراء للدولــة قرار إنشــاء وقيام 
الهيئة الشــرعية العليا تحت إشراف 
المصــرف المركــزي والتــي تعنــي 

القواعــد والمعايير والمبادئ  بوضع 
العامة للمؤسســات والمصارف التي 
تمارس كافة أنشطتها أو بعضها وفقاً 

لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف: «إن اهتمام صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
،رعاه الله، بالاقتصاد الإسلامي وإعلان 
إمارة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي 
لابتكار  المســتمر  ســموه  وتشــجيع 
المصرفيــة  والمنتجــات  الأســاليب 
الإســلامية العديــدة، جعــل العمــل 
المصرفــي المتوافــق مــع الشــريعة 
يحظــى بأهميــة متزايــدة بالنســبة 
الاقتصــادي،  بالاســتقرار  للمهتميــن 
فبــرزت المصــارف الإســلامية فــي 
الــدول العربية والإســلامية وخارجها 
فــي الآونــة الأخيــرة، واســتطاعت 
تصميــم مجموعات متنوعة ومتزايدة 
المالية  والمنتجــات  الخدمــات  مــن 
والمصرفيــة، لذا وانطلاقــاً من حاجة 
المســلم  المجتمع الإســلامي والفرد 
إلى أن يجد مــلاذاً للتعامل المصرفي 

والاستثماري بعيداً عن شبهة الربا فإن 
رسالة المصارف الإسلامية هي تقديم 
الخدمات المصرفية والاستثمارية في 

ضوء أحكام الشريعة الإسلامية».
ولفــت الحــاج إلــى أنــه في ظل 
تلــك التطورات المتعاقبة والتغييرات 
الإيجابيــة في بيئة العمــل المصرفي 
الإســلامي كان لابــد أن يكــون لدبي 
عاصمة الاقتصاد الإسلامي قدم السبق 
في بناء تشــريع للمصارف الإسلامية 
ضمــن منظومة اتحاديــة حتى يغطي 
القانون كل أرجــاء الدولة كما غطت 
المصارف الإســلامية بقاعهــا. كل ما 
تقدم وغيره ينهض دليلاً على ضرورة 
وجود قانون خاص وموحد للمصارف 
تمارس  والتي  الإسلامية  والمؤسسات 
كافة أو بعض أنشــطتها وفقاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية وتصبح بذلك نواة 
للأدوات التنظيمية لتلك المؤسســات 
وذلك بعد قرار إنشاء الهيئة الشرعية 
العليــا للرقابــة على ممارســة أعمال 
البنوك الإســلامية على نســق يشــبه 
ذلك المعمول به بالمؤسسات المالية 

التقليدية.

وأضــاف الحــاج: « لقــد احتضنــت 
إمارة دبي ولســنوات منذ إعلان دبي 
العديد  الإســلامي  للاقتصاد  عاصمــة 
من المؤتمــرات ورعــت العديد من 
الندوات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي 
وناقشــت تلك المؤتمــرات أكثر من 
٤٠٠ ورقة عمل في مجالات الصيرفة 
والمعامــلات  الإســلامي  والتأميــن 
بتوصيات  وقــد خرجــت  الإســلامية 
رائعــة ومهمة يتوقع فــي حال تبنيها 
المصرفيــة  المؤسســات  بواســطة 
الإسلامية إحداث طفرة علمية كبيره 

في مجال الصيرفة الإسلامية.

■ أسامه إسحاق الحاج

أكد هاني الهاملي أنه رغم التطورات التي تشهدها دول المنطقة في 
مجال سوق الصكوك، فإن ثمة شروطاً مسبقة لابد منها لتحقيق هدف 
تطوير وتنمية هذا السوق، يأتي في مقدمتها نشر الوعي بين صفوف 
مجتمــع الأعمال ومراكز صنع القرار وعامــة أفراد المجتمع بطبيعة 
الصكوك، واستخداماتها، وأهميتها للاقتصاد الوطني، وكيفية مجاراتها 
للتطــورات المســتمرة الحاصلة فــي التمويل الإســلامي التقليدي. 
وأضاف:»ثمــة حاجة لمتابعة التطورات الحاصلة في ســوق الصكوك 
على الصعيدين الإقليمي والعالمي خصوصاً معايير «بازل ٣» وتقييم 
آثارهــا على الاقتصاد المحلي لاســيما في إطار العولمة المالية التي 

أصبحت العامل المحكم لحياتنا الاقتصادية".



نواحي النشــاط الاقتصــادي كغيره من 
بحيث  الأخرى،  الاقتصادية  المنظومات 
يطــال الصناعــة والتجــارة والبحــوث 
والدراســات والتخطيــط للبنى التحتية 
والخدمــات العامة والصحــة والتعليم، 
وهــذا علــى ســبيل المثــال لا الحصر. 
وإن التقنيــات الحديثة، كما نراها، هي 

أداة مــن أدوات الاقتصــاد الحديــث، 
القادر  والمســتقبل،  الحاضــر  اقتصــاد 
علــى المنافســة والبقاء على الســاحة 

العالمية».

ولفــت العور إلى أنه ليس من الســهل 

تحديد قيمة ما يضيفه الاقتصاد الرقمي 
للاقتصاد العالمي بسبب التداخل الكبير 
بين التقنيات وباقي القطاعات الأخرى، 
والدراســات  للتقاريــر  اســتناداً  لكــن 
الصــادرة عن المؤسســات الدولية فإن 
الاقتصاد الرقمي يشكل نحو ٤٥٠ مليار 
دولار سنوياً من الناتج الإجمالي العالمي 

وذلك حســب تقرير صــدر مؤخراً عن 
مؤسسة (إس إيه بيASP) للأبحاث. أما 
تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 
للعام ٢٠١٥، فأشــار إلى أن مســاهمة 
المســتهلكين المســلمين في الاقتصاد 
الرقمي بلغت ١٠٧ مليارات دولار عام 
٢٠١٤، أي مــا يــوازي ٥,٨٪ مــن قيمة 

الاقتصاد الرقمي العالمي.

وحــول التحديــات التي تواجــه تطوير 
صناعة الاقتصاد الرقمي، أشار العور إلى 
وجود تقارير صادرة عن صندوق النقد 
الدولي، سلطت الضوء على مجموعة من 
التحديات التي تؤثر ســلباً على معادلة 
الرقمي وبالتالي الاقتصاد  نمو الاقتصاد 
العالمــي بشــكل عام. وأضــاف: «وفي 
مقدمــة هذه التحديــات: حجم الفجوة 
فــي القــدرة علــى الوصــول للتقنيات 
الحديثــة والاتصال بشــكل خــاص بين 
شــعوب العالم، بحســب دراسة أعدها 
فريق من الخبراء في البنك الدولي حول 
التنميــة فــي العالم لعــام ٢٠١٦ والتي 
أشارت إلى أن ٦٠٪ من سكان العالم لا 

يملكون أدوات الاتصال الحديثة. 
ويضيف المشاركون في هذه الدراسة 
تحديــاً آخر في غايــة الأهمية، وهو أن 
هناك احتمالاً كبيراً أن يؤدي اســتخدام 
التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي 
إلى تقليص الحاجة للوظائف وزيادة في 
البطالــة بمختلف أنواعهــا. إن الاقتصاد 
التحديين  إلى هذيــن  الإســلامي ينظر 
بأهميــة بالغة، فالنتائــج المحتملة هنا 
تتعــارض مــع أهدافه الرئيســية وهي 
تحقيــق تنمية شــاملة تتزامــن مع نمو 

وتطور الاقتصاد العالمي».
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قال خبراء تمويل إسلامي، إن مبادرة 
دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي مثلت 
عامــل دعم رئيس في اســتمرار نمو 
المالية الإسلامية هذا العام، لتنعكس 
إيجابــاً على أرباح البنوك الإســلامية 
والمتوقــع أن تصل إلــى ١٠٪ بنهاية 
العام الجاري، مشيرين إلى أن أصول 
دول   ٦ فــي  الإســلامية  المصرفيــة 
رئيســة في القطاع - هــي الإمارات 
والســعودية وقطر تركيا وإندونيسيا 
وماليزيــا- مرشــحة أن تتجاوز ٨٥٠ 
مليــار دولار نهاية العــام الحالي، ما 
يعــادل ٨٠٪ من الأصــول المصرفية 

الإسلامية في العالم. 
وأكــد حســين القمــزي، الرئيس 
التنفيذي لنور بنك، إن مبادرة تحويل 
دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإســلامي 
كانــت داعمــاً رئيســاً للنمــو الكبير 
لقطــاع التمويــل الإســلامي، فمنــذ 
إطــلاق المبــادرة، اتخــذت الإمارة 
خطوات عدة لتحقيــق هذه الرؤية، 
كما تتنامى مكانة دبي بصفتها مركزاً 
حيث  الصكــوك،  لإصــدارات  عالمياً 
تجــاوزت إصداراتها كلاً مــن ماليزيا 

والمملكة المتحدة.
وقــال: يُتوقــع أن تنمــو أصــول 
التمويل الإسلامي إلى ٣٫٢ تريليونات 
دولار بحلــول عــام ٢٠٢٠ بحســب 
وقــال:  رويتــرز.  تومســون  وكالــة 
تفوقت البنوك الإســلامية في نموها 
علــى البنــوك التقليديــة حتى الآن، 

وأعتقد أن هذا الأمر سيستمر.

وتابع: تستمر الأسواق الرأسمالية في 
النضج مع قيام الكثير من المؤسسات 
بالاتجــاه إلى إصــدار الصكوك عوضاً 
عن الأوراق التقليدية. ولقد أصبحت 
البنوك الإسلامية في المنطقة وخاصة 
في الإمارات أكثر نشاطاً في الترتيب 
الكبيرة. ولا شــك  التمويل  لعمليات 
في أن الإعلان الأخير لمجلس الوزراء 
فــي الإمارات بالموافقة على إنشــاء 
هيئة شــرعية جديدة سيحفز البنوك 
المنطقة مع استمرار  الإســلامية في 
تقدم الأســواق. وهذا القرار ســيوفر 
جهــة تنظيميــة وطنيــة موحدة في 
البلاد، تضمــن عدم وجــود نزاعات 
أو خلافــات حول منتجــات التمويل 
جهــود  ســتدعم  كمــا  الإســلامي، 
الإمــارات لأن تصبح معياراً أساســياً 

لتنفيــذ مبادرات شــبيهة فــي دول 
أخرى.

وأضاف القمزي، إنه بالرغم من الأداء 
القوي والمتوقع للمصارف الإسلامية 
إلا أنه لا تــزال هنالك تحديات عدة 
تواجــه القطاع، أهمهــا ضرورة قيام 
بتنفيذ  الإســلامية  الصيرفــة  قطــاع 

تبنيها  يتــم  وتطوير معايير شــرعية 
في مناطق مختلفة حول العالم لكي 
يتمكن من منافسة البنوك التقليدية.

وأفــاد القمــزي بأن قطــاع التمويل 
الإســلامي يحظى بالعديد من فرص 

النمو.

وتوقــع الدكتور محمــود عبد العال 
آفــاق  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
البنوك  أرباح  للتمويل نمو  الإسلامية 
الإســلامية بنحــو ١٠٪ بنهايــة العام 
٢٠١٦. وأضاف: تشير أحدث التقارير 
إلى أن حجم أصول المالية الإسلامية 
بلــغ فــي نهاية عــام ٢٠١٥ نحو ٢٫٤ 
 ٢٫١ كان  أن  بعــد  دولار،  تريليــون 
تريليــون دولار في عــام ٢٠١٤ ومن 
المتوقع أن يصل إلى ٣٫٤ تريليونات 
دولار خــلال عــام ٢٠١٨ ليبلغ بذلك 
حجــم أصول البنوك الإســلامية منها 
١٫٢ تريليــون دولار والصكــوك ٢٨٠ 
مليار دولار والصناديق الاســتثمارية 
الإســلامية ٥١ مليار دولار والتكافل 
٢٨ مليــار دولار. ونحــن نتوقع نمو 
أربــاح البنوك الإســلامية بنحو ١٠٪ 

خلال عام ٢٠١٦.
ولفت عبد العال إلى أن المؤشرات 
الإحصائيــة تظهر أن قيمــة الأصول 
للمصــارف  الإســلامية  المصرفيــة 
التجاريــة في الإمارات والســعودية 
وقطر وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، قد 
تتجــاوز ٨٥٠ مليار دولار في ٢٠١٦. 
وتســتحوذ هذه الأســواق على ٨٠٪ 
من الأصول المصرفية الإســلامية في 

العالم. 

من جانبه قال الدكتور أندرياس غويا 
للمصرفيين  العالمــي  المنتدى  مدير 
في الشرق الأوســط، إن إحدى أهم 
المشــاكل التــي يعانــي منهــا قطاع 
الصيرفــة الإســلامية يتمثــل في أن 
معظــم المصــارف ونوافــذ التمويل 
الاسلامية لا تزال تتبع خطوات البنوك 
اســتراتيجيتها  التقليديــة في رســم 
ومنتجاتها، من دون لعب دور واضح 
ومميز في هذا القطاع، وهذا بالضبط 

ما يجب عليها فعله، 
المصــارف  أن  أعتقــد  وأضــاف: 
الإسلامية ستجد نفسها أمام خيارين: 
إمــا أن تقــوم بتعزيــز تواجدها من 
خــلال أخــذ دور واضح في الســوق 
وإمــا التنافس المباشــر مــع البنوك 

التقليدية.

■ حسين القمزي

■ محمود عبد العال

■ أندرياس غويا

المصدر: البيان الاقتصادي - تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي» ـ «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» ـ «كيه بي إم جي» 

دبي تطلق مبادرة «دبي 
عاصمة عالمية للاقتصاد 

الإسلامي»

دبي تطلق مبادرة «دبي 
مركزاً عالمياً للصكوك 

الإسلامية»

يناير 
2013

فبراير 
2013

دبي تنشأ «مركز دبي لتطوير 
الاقتصاد الإسلامي» لرسم السياسة 
العامة ووضع الخطط الاستراتيجية 

لتطوير القطاع في الإمارة

ديسمبر 
2013

دبي الأولى عالمياً في إدراج 
الصكوك باستقطاب 

أسواقها صكوك بقيمة 135 
مليار درهم

يوليو 
2015

عشر دول تصادق على 
تأسيس «منتدى هيئات 

اعتماد الحلال» في دبي
مايو 

2016

دبي تطلق «مركز دبي 
للصيرفة والتمويل 

الإسلامي» في جامعة 
حمدان بن محمد الذكية

يوليو 
2013

دبي تطلق المنطقة الحرة 
للصناعات الحلال في جبل علي 

ومجمع الصناعات الحلال في 
مدينة دبي الصناعية

فبراير 
2014

الإمارات الثانية عالمياً في 
مؤشر السياحة الحلال

مارس 
2016

نضوج المصارف الإسلامية في الدولة 1
وزيادة أرباحها

ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة 2
الحلال

تعزيز إدراج الصكوك في أسواق دبي3

دعم مكانة دبي كمركز للسياحة الحلال4

بروز قطاع الحلال كأحد القطاعات 5
الاقتصادية على مستوى العالم

إرساء منظومة معرفية متكاملة عن 6
قطاع الحلال تشكّل مرجعية 

للمستثمرين الحاليين والمحتملين

 تمكنت دبي منذ الإعلان عن مبادرة الاقتصاد الإسلامي من 
مكانتها  لترسيخ  الضرورية  الخطوات  من  العديد  قطع 
عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، واستطاعت تأمين إطار 
الاقتصاد  قطاع  إضافة  تستوعب  لكي  يؤهلها  استثماري 
في  الفاعلة  الاقتصادية  القطاعات  باقة  إلى  الإسلامي 

الإمارات، لتبدأ معها مرحلة جني ثمار المبادرة. 
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المصرفي  القطاع  حصة  دولار  مليار 

الإسلامي في الإمارات 

الكويت، ويمكن أن نتوقع اســتمرار هذا 
الاتجــاه. أمــا بالنســبة لانخفاض أســعار 
النفط، فهو المحرك الرئيســي وراء سعي 
الخليجي الحكومات  التعاون  دول مجلس 
إلى ســد الثغرات فــي ميزانياتها في هذا 

العام.».
وحــول إصدار الصكـــوك في الإمارات 
قــال الرفاعــي: «وصـــــل حجــم إصدار 
الصكــوك في دولــة الإمــارات إلى ٣٫٤٥ 
مليــارات دولار حتــى ٢٢ يونيــو ٢٠١٦ 
مقارنــة مــع ٤٫٦ مليــارات دولار خــلال 
الفترة نفســها من العــام الماضي. ويأتي 
انتعاش سوق الصكوك مدفوعاً بإصدارات 
الصكــوك الكبيــرة من قبــل موانئ دبي 

العالميــة ومصــرف الإمارات الإســلامي 
والتــي وصلت إلى ١٫٢ مليار دولار و٧٥٠ 
مليــون دولار علــى التوالي. كما اســتمر 
اســتخدام هياكل الصكوك من الشــريحة 
الأولــى من قبل بعض الجهــات المُصدرة 
للصكوك القائمة في دبي منذ بداية العام 

وحتى الآن. 

وأكد الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي 
مبادرة»الاقتصــاد  أن  الهاملــي  هانــي 
الإسلامي«أرست قواعد جديدة في سوق 
الصكوك العالمي، مشيراً إلى أن الحديث 
عــن ملامــح وتطور صناعــة الصكوك في 

المســتقبل  الإمــارات والمنطقــة وآفاق 
لابد أن ينســحب إلى مبادرة دبي عاصمة 

الاقتصاد الإسلامي. 
وقال:»إن المبادرة طورت قواعد متينة 
وتقاليد جديدة لصناعة صكوك مســتدامة 
ومنظمة وســتعيد تشــكيل خريطة سوق 
الصكوك ليس على مستوى دولة الإمارات 
والمنطقــة فحســب بــل على المســتوى 
العالمــي نظــراً للمكانــة المتميــزة التي 
تتمتــع بها دبــي كمركز اقليمــي وعالمي 
للمال والأعمال، هذا فضلاً عن الاســتجابة 
الكبيــرة لهذه المبادرة فــور اطلاقها من 
قبــل العديد مــن المؤسســات الحكومية 

وكبرى شركات القطاع الخاص«.

قــال عبــد اللــه العــور إن هنــاك ٥ 
أولويــات للنهــوض بالاقتصاد الرقمي 
وتجــاوز عقبــات نمــو وفــق منظور 

الاقتصاد الإسلامي تتمثل بما يلي:

الاقتصاد ١ كــون  مــن  بالرغــم 
الرقمي يضــع التكنولوجيا في 
ريادة العمل الاقتصادي إلا أنه 
يبقي على أولوية الاهتمام بالمواهب 
البشرية، وعلى ضرورة الارتقاء بنظم 
التي  البنية  التعليم والمعارف كونهــا 
تنتــج العقــول القــادرة علــى قيادة 

مسيرة القطاع الاقتصادي.
نمــو ٢  يترافــق  أن  ضــرورة 

الاقتصاد الرقمي مع استحداث 
قطاعــات اقتصاديــة جديــدة 
قــادرة على جســر الهوة بيــن النمو 
الطبيعــي للحاجــة للتوظيــف وبيــن 
البشــري  للعنصر  المحتمل  التقليــص 
الناتج عن توظيــف التقنيات الحديثة 

محل العنصر البشري. 

تقليــص حجــم التفــاوت بين ٣ 
الشــعوب في إمكانية الوصول 
للتكنولوجيا والاتصالات بشكل 
خاص، وأن يصبح الاســتثمار ونشــاط 
الشــركات فــي دول العالــم الثالــث 

قائماً على مبدأ الشراكة الحقيقية بين 
الشــركة والمؤسســة من ناحية وبين 
المجتمعات في تلك البلدان من ناحية 

ثانية. 
وأن تكــون نتيجــة هذه الشــراكة 
انخراط الشــركات الأجنبية في عملية 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  التنميــة 
بمســتوى  الارتقــاء  علــى  والتركيــز 

التعليم والعلوم في تلك البلدان . 

القوانيــن ٤  منظومــة  تعزيــز 
والتشريعات التي ترسم معالم 
الحاجات  وفق  التنمية  مسيرة 

العامة والشاملة للمجتمعات. 
وتحفيــز قيــم ابتــكار منتجــات 
وآليات إنتاج وأسواق جديدة بحيث 
الاقتصادية  المنظومــة  وتنوع  تثري 
التشــريعات  بين  تناقــض طبعاً  ولا 
الاقتصاد  فــي  الموحدة  والقوانيــن 

التقليــدي ٥ الإسلامي وبين الابتكار . التمويــل  توجــه 
والإسلامي نحو دعم المشاريع 
هــو  والمتوســطة  الصغيــرة 
بمثابة وضــع حجر الأســاس في بنية 
الاقتصــاد العالمــي الجديــد، اقتصاد 
يكون للشــباب فيه ليس دورهم فقط 
بــل وقرارهــم ورؤيتهــم وتوجهاتهم 
الخاصــة. هكذا يمكــن تحرير طاقات 

الإبداع والابتكار.



 –

بات من الواضح لمتابعي مســيرة الاقتصاد 
العالمي الدور المحوري للتمويل الإســلامي 
فــي عودة الحيويــة للمنظومــة الاقتصادية 
العالميــة خلال الســنوات القليلــة القادمة، 
وخصوصاً بعد الحديث عن دوره الكامن في 
دعم خطط التنمية المســتدامة والمشاريع 
الكبرى التي تحتاج لاســتثمارات متوســطة 

إلى طويلة الأجل. 
فوســط هذه الحالة مــن الديون التي تعيق 
مشاريع التنمية في القطاعات الحيوية مثل 
الصحة والتعليم والصناعة والخدمات، يقف 
العالــم أمام خيار واحد، وهو إيجاد التمويل 
الــذي لا يزيــد عبء الديــون. بمعنى آخر، 
العالــم اليــوم بات يبحث عن شــريك مالي 
وليس عن دائن، بحيث يعيد النشاط لعجلة 
الإنتــاج المعطلة، مما يفسّــر التوجه الكبير 
من مختلف المراكز الاقتصادية العالمية نحو 

تبني التمويل الإسلامي. 
كما بات واضحاً أن التمويل الإســلامي وصل 
إلــى مرحلة يحتــاج فيها إلــى تحفيز النمو 
واستعادة النشاط، ولكن على أسس مختلفة 
عن تلــك التي ســادت قبل الأزمــة المالية 
العالمية، بحيث تضمن تلك الأسس استدامة 
النمو واتساعه ليشمل فئات اجتماعية أكثر، 
وليضمن عدم تكرار الأزمات الســابقة التي 
كبدت الاقتصاد العالمي خسائر فادحة على 
صعيد المؤسســات والســيولة والبرامج من 

ناحية أخرى. 

وفــي هذا الســياق، يقول عبــد الله محمد 
العور، المديــر التنفيذي لمركز دبي لتطوير 
الاقتصــاد الإســلامي إن التمويــل التقليدي 
الذي يعتمد علــى الفائدة المتراكمة، أرهق 
الاقتصــاد العالمي ووضــع الكثير من الدول 
والمؤسســات والشركات تحت طائلة الدين 
المتعثــر. لقــد ســعت بعــض الــدول إلى 
الاســتفادة مــن التعثــر في ســداد الديون، 
علــى أســاس أن الفائدة تــزداد كلما طالت 
مــدة الديــن لتصبح هذه الفائــدة أكثر من 
أصــل الدين ذاتــه في الكثير مــن الحالات. 

أما التمويل الإســلامي فهــو الحد الآخر من 
هذا الســلاح لأنه ينفع ولا يضّــر، فهو قائم 
علــى مبادئ الشــراكة والمرابحة ولا يمكن 
المَدينة أن  الماليــة الإســلامية  للمؤسســة 

تحقق أرباحها إلا من خلال هذه المبادئ. 
ويشــير العور إلى أن المــال يدخل كعنصر 
من عناصر الإنتاج ولا ينمو بسبب كونه ديناً 
فقط، فإذا نجح المشــروع الممول إسلامياً، 
يصبــح للمؤسســة المَدينة حق في نســبة 
معينــة من الربح، وهنــا يصبح الربح العائد 
على أصل الدين مشــروطاً بنجاح المشروع. 
وفي حال تعثر العمل أو فشــل المشــروع، 
فــلا فائــدة على أصــل الدين فــي التمويل 

الإسلامي. 
وتؤكد الدراسات الحديثة عن حالة الاقتصاد 
العالمــي صحة هذه المعادلــة. وتؤكد أيضاً 

أن الديــون المتراكمــة أصبحت المشــكلة 
الأساســية فــي النظــام المالــي والمصرفي 

وليست مشكلة الجهات المَدينة فقط. 

وفــي دراســة صــدرت أخيــراً قــدر بنــك 
التسويات الدولية حجم المديونية بالدولار 
خــارج الولايــات المتحــدة تقــدر بـــ ٨٫٩ 
تريليونات دولار، وهو مستوى غير مسبوق 
فــي النظام المالي العالمــي. وأكد البنك أن 
ديون القطاعين العام والخاص ارتفعت إلى 
أعلى مستوياتها على الإطلاق وباتت تشكل 
نسبة ١٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 
الدول الناشــئة و٢٦٥٪ مــن الناتج المحلي 
لدى دول منظمــة التعاون الاقتصادي، فيما 
ســجلت التنمية ارتفاعاً بنسبة ٣٥٪ منذ عام 

.٢٠٠٧
وتتصــدر اليابــان قائمة البلــدان التي لديها 
أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي 
بنســبة ٢٣٠٪، تليها اليونان بنســبة ١٧٧٪، 
فيمــا احتل لبنــان المرتبــة الثالثــة عالمياً 

والأولى عربياً بنسبة ١٣٤٪.
أمــا صندوق النقد الدولي، فقد كشــف في 
دراســة صدرت عــام ٢٠١٥ أن ديون العالم 
تجــاوزت الـــ١٠٠ تريليــون دولار، وهــي 
حالة غير مســبوقة وتشــكل معضلة التنمية 

الأساسية في معظم بلدان العالم.

وفي هذا الإطار يقول العور: «بالرغم من قلة 
حجــم الأصول المالية الإســلامية في العالم 
والتي قــد تصــل لحــدود ٣٫٢٤ تريليونات 
دولار بحلــول عام ٢٠٢٠ كما جاء في تقرير 
واقــع الاقتصاد الإســلامي لعــام ٢٠١٥، إلا 
أن الثقة العالمية منحت التمويل الإســلامي 
والمصارف الإســلامية أفضليــة جعلها تنمو 
بمعدل ١٦٪ ســنوياً منذ إطلاق مبادرة دبي 
عاصمة الاقتصاد الإســلامي، مقابل نمو ١٠٪ 

للمصارف التقليدية». 
ويضيف: «عند احتســاب هذه النسبة علينا 
مراعاة حقيقة هامة، وهي أن المؤسســات 
المالية العالميــة مثل البنك وصندوق النقد 
الدوليين، والعديــد من المصارف التقليدية 
حــول العالم باتت على ثقــة تامة بضرورة 
تبنــي آليــات التمويل الإســلامي ومعاييره 
لاستعادة ثقة عملائها، وفي هذه الحال فإن 
حجــم الأموال التي قد تدخل نطاق التمويل 
الإســلامي قــد يتجاوز بكثير مــا هو متوقع 
حسب الدراسات، بحيث تصبح نسبة كبيرة 
من أموال هذه المؤسســات، أصــولاً مالية 
التزامها معايير وتشريعات  إســلامية بحكم 

التمويل الإسلامي». 

حدد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإســلامي 
فــي  الإســلامية  الاســتثمارات  اتجاهــات 
المتاحــة  والفــرص  المقبلــة  الســنوات 
للاستفادة من مزايا التمويل الإسلامي، حيث 
يقول عبدالله محمد العور المدير التنفيذي 
لمركــز دبي لتطويــر الاقتصاد الإســلامي: 
«لكــي تنجح أي منظومــة اقتصادية، عليها 
أن تحدد اتجاهاتها الاستثمارية، وأن تدرس 
بشــكل علمــي ودقيــق، فــي أي قطاعات 
يجب أن تضــع أموالها. وفي حالة التمويل 
الإســلامي فإن الأولويــة دائمــاً لقطاعات 
الاقتصــاد الحقيقــي، التي تعتبــر بالمقابل 
أولويــات عنــد جميع البشــر. فمــن غير 
المنطقــي مثلاً أن يتوجــه التمويل في بلد 
فقير نحو الكماليات بدل الأساســيات التي 
تتمثل في إرســاء قاعدة إنتاجية تستوعب 
العاطليــن عن العمل وترفــع من قدراتهم 
الشــرائية وفــي تعزيــز قطاعــات التعليم 

والصحة والتأهيل المهني». 

وتتجه دبــي ودولة الإمــارات أكثر فأكثر 
نحو تعزيز مفهوم السعادة لشعبها، هذا 
المفهوم الذي تتضافر في سبيل ترسيخه 

كمنهج وســلوك، الكثير مــن العوامل 
وفــي مقدمتهــا الاقتصــاد المســتقر 
القائم على الإنتاج والمعرفة والعلوم 

والتقنيات الحديثة، واســتدامة التنمية. 
وتشــكل الأصول المصرفية الإسلامية في 

دولــة الإمارات مــا قيمته ١٨٫٦٪ من حجم 
السوق المصرفية في الدولة، و٧٪ من حجم 
الأصول الإسلامية العالمية. وبحسب بيانات 
المصــرف المركزي، فإن أصــول المصارف 
الإســلامية في الإمارات وصلــت إلى ٤٤٥ 
مليــار درهم في نهاية عام ٢٠١٥، بنســبة 

نمو بلغت ٩٫٨٪ منذ بداية العام. 
وستشــكل هذه الأصــول رافعــة قوية 
للاقتصاد الوطني إذا توزعت على أنشــطة 
والاقتصاد  الحــلال  والمنتجــات  التصنيــع 

الرقمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يعتبــر قطــاع الصناعــة مــن القطاعات 
تستهدفها  التي  الرئيســية  الاســتراتيجية 
خطــة دبــي ٢٠٢١ التي تهــدف إلى بناء 
اقتصادي قوي ومســتدام قائم على تنويع 
مصــادر الدخل الوطني وبنــاء اقتصاد ما 
بعد النفــط. وكذلك ركزت اســتراتيجية 
دبي الصناعية التي أطلقها صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، على ســتة قطاعــات صناعية وهي: 
الطيران، والســفن البحريــة، والصناعات 
الدوائيــة والمعــدات الطبيــة، والمعادن 
المصنعة، والســلع الاســتهلاكية ســريعة 

التداول، والآلات والمعدات. 

تقود دبي صناعة الحلال في العالم، 
الإمارة  عــززت  ناحيــة  فمن 

كمرجعيــة  موقعهــا 
وهيكلية  تشــريعية 

للصناعات 
عبر  الحــلال 

إطلاق شــعار الحلال الوطني، وتأســيس 
الدولي لهيئــات اعتماد الحلال،  المنتدى 
الحــلال  المنتجــات  واحتضــان معــرض 
الثقافــي  للإنتــاج  بالإضافــة  الســنوي، 
الذي منح الاقتصاد الإســلامي  المتواصل 
منظومتــه المعرفية التي حددت أســس 
مفاهيــم الحــلال فــي هــذه المنظومة 

ومكانة الإنتاج كمحرك للنمو المستدام.  
وتفيــد التقاريــر الصادرة عــن منظمة 
العالمية  التعاون الإســلامي، أن الأســواق 
للمنتجات الحلال تشهد نمواً متسارعاً حيث 
يقدّر حجم أسواق وتجارة المنتجات الحلال 
بأكثــر مــن ٢٫٣ تريليون دولار وتســتحوذ 
الأغذية والمشــروبات علــى نحو ٦٧٪ من 
حجــم هذه التجارة بما قيمته ١٫٤ تريليون 
دولار تقريبا، ويتوقع أن يرتفع حجم 
التعامــلات التجاريــة الدولية 
بقطــاع الأغذية إلى نحو 
دولار  تريليون   ١٫٦
عــام  مطلــع 
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 يعتبــر التطــور التقني مدخــلاً للاختراعات 
والصناعات والإنتاج بمختلف أشكاله، وتركز 
دبي ودولة الإمارات على امتلاك التكنولوجيا 
وتبنــي الابتــكارات التي تتمثل بالمشــاريع 
أو الأفــكار ودعمهــا وتمكينها مــن إحداث 
تغيير في المسارين الاقتصادي والاجتماعي.  
وســجلت الإمــارات تفوقــاً ملحوظــاً فــي 
المؤشرات العالمية الخاصة بقطاع الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات الذي يسهم بأكثر من 
٥٪ من الناتج المحلي للدولة حســب بيانات 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ويعد 
هذا القطاع أحد أهم القطاعات الحيوية في 
مسيرة الدولة نحو التحول الاقتصادي القائم 
التقرير  الابتــكار والمعرفة. وبحســب  على 
الســنوي لمؤسســة آي دي ســي العالميــة 
المتخصصــة فــي بحوث الاتصــالات وتقنية 
المعلومات اســتحوذت الإمــارات على أكثر 
من ٣٠٪ من إجمالي إنفاق دول الخليج على 
تكنولوجيــا المعلومات عــام ٢٠١٥، والبالغ 
نحــو ١٠٠٫٩ مليــار درهــم. إذ ارتفع حجم 
الإنفاق على التكنولوجيا في الإمارات بنسبة 
٤٪ ليصل إلى نحــو ٨٫٢ مليارات دولار (٣٠ 
مليار درهم) خــلال العام ٢٠١٥، مقابل ٧٫٦ 
مليــارات دولار (٢٨٫٨ مليــار درهم) خلال 

العام ٢٠١٤. 

تعتبــر المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، 
الاقتصاديــة  للتنميــة  العريضــة  القاعــدة 
لأنها تشــمل فئة الشــباب بمــا لديهم من 
حماســة للابتــكار والتطويــر، كمــا تحقق 
هذه المشــاريع التوازن للأســواق وتحميها 
مــن هيمنــة واحتــكار الشــركات الكبرى. 
ومن الضــروري أن تتركز الأصــول المالية 
الإسلامية في تمويل مشاريع البنى التحتية 
وقطــاع التعليــم والصحة والبنــى التحتية 
والمصانع للقضاء علــى الفقر والبطالة. أما 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة فهي من 
القطاعــات الحيوية التي تســهم في تحفيز 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تشير 
دراسة لمؤسسة التمويل الدولية، فإن هناك 
مــا يــراوح بيــن ١٦ إلــى ١٧ مليــون من 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغــر فــي الــدول العربية لا تــزال غير 
مســتفيدة من الخدمات المالية الرســمية. 
فضلاً عن أن نحو ثلث المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة فــي المنطقة لا تســتفيد من 
الخدمات المالية الرسمية لغياب المنتجات 
المتوافقة مع الشــريعة الإسلامية، مما يدل 
على الفرص الكبيرة المتاحة لقطاع التمويل 
الإســلامي فــي دعــم هــذه المشــروعات 

والمساهمة في التنمية.
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 % 2.3
سنوياً نمو حجم مبيعات خدمات 

الأغذية

تشير البيانات الحديثة الخاصة بالاقتصاد الإسلامي ، إلى أهمية الاستراتيجية 
المتكاملة التي وضعتها دبي لتطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي، عبر تحقيق 

الترابط الفعلي بين القطاعات المعنية التي لا حدود لفرص الاستثمار فيها، إذا تم 
العمل على تفعيل كل قطاع، بحيث يغذي الآخر ويتغذى منه.

 6.7
تريليونات دولار حصة الاقتصاد الإسلامي 

من إجمالي الناتج المحلي العالمي

 233
مليار دولار حجم إنفاق المسلمين في 

سوق السفر بحلول عام 2020

 3.24
تريليونات دولار أصول قطاع التمويل 

الإسلامي في العالم بحلول 2020

 2.61
تريليون دولار الاتفاق على الصيرفة 

الإسلامية في 2020

 53.1
مليار دولار صادرات الأغذية إلى دول 

مجلس التعاون 2020

 547
مليار دولار سنوياً تجارة الأغذية 

الحلال في سوق الحلال العالمي

 51.9
مليون طن، حجم الأغذية التي سيتم استهلاكها 

في منطقة الخليج بحلول 2019

■ الاقتصاد العالمي يحتاج إلى شراكات مالية عادلة وليس المزيد من الديون  |  البيان

■ عبد الله العور

يقوم التمويل الإســلامي على ثلاثة محاور رئيسية هي أولاً الشراكة في 
المخاطر، وهذا الشــكل ينفي صفة الفائــدة المقطوعة، ويعفي الطرف 
المستفيد من تراكمات هذه الفائدة. وثانياً تقاسم الربح، وهذا يعني أن 
الأصــل المالي لا ينمو إلا بعد دخوله كعنصر أساســي من عملية الإنتاج 
أو النشاط الاقتصادي المشروع سواء كان تجارة أو صناعة أو غيرها من 
أشــكال الربح المباحة، فالمال حسب الشــريعة الإسلامية لا ينمو بذاته 
ولا منفصــلاً عن دوره في عملية الإنتاج وفي تحمل نتائج هذه العملية 
بســلبها وإيجابهــا. وثالثاً، القرض الحســن، وهنا تكمــن أهمية التمويل 
الإسلامي في التنمية الاجتماعية، إذ يمكن أن تستفيد الفئات الاجتماعية 

الأقل حظاً في حل مشكلاتها المادية بدون فوائد أو تراكم للدين.
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